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  ملخص

بل مقترن كذلك بمشروعیة ةإن سلامة القرار الإداري لا تتوقف على مشروعیة أركانه الخارجیة أو الشكلی

أوجه عدم المشروعیة الناجمة عن عدم الاستناد إلى وقائع أركانه الداخلیة، والتي یعتبر عیب انعدام الأسباب أحد

ت سلطات القاضي الإداري من رقابة المشروعیة دموجودة حقا أو أنها غیر صحیحة التكییف القانوني، وهنا تعد

، خاصة بعد التطورات الحاصلة لصالح الإدارةومدى موازنته بین سلطات الإدارة وحقوق الأفرادإلى رقابة الملائمة

.على حساب الأفراد فأضحت هذه  الأخیرة كالآلیة لضمان حقوقهم وحریاتهم

  .اري، السبب، المشروعیة، الملائمة، القاضي الإداريالقرار الإد: الكلمات المفتاحیة

Abstract

The integrity of the decision administrative does not depend on the legality of 
external or formal structure; but it is also associated with the legality of its internal 
structure; the absence of reasons being the illegitimacy of not to rely on existing or 
false facts. Legitimacy to the appropriate control; especially after developments in 
favor of the management at the expense of individuals; the latter became the 
mechanism to ensure that their rights and freedoms .

Key words: Administrative decision. Reason. Legitimacy. Relevant. Administrative 
Judge.

  مقدمة

مما لا شك فیه أن السلطة الإداریة للقیام بنشاطها تعتمد على استعمال أنواع مختلفة من الوسائل 

أهمها القرارات لإداریة، والتي تعد من أهم امتیازات السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة، ومن المتفق 
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صاص، الشكل والإجراءات، السبب، الاخت: أن القرار الإداري یقوم على خمسة أركانوقضاءعلیه فقها 

المحل، الغایة، وفي هذا البحث سنركز على العیب الذي یعتري ركن السبب في القرار الإداري لما له من 

أهمیة في حسن سیر العمل الإداري وتحقیق المصلحة العامة، هذا الأمر الذي یستوجب توفر أقصى 

.الضمانات القضائیة لتحقیق هذا المبتغى

نت الإدارة تخضع في إصدار قراراتها لجملة من القیود والأركان التي یجب علیها مراعاتها إذا كاف

احتراما لمبدأ المشروعیة كونه ضمانة أساسیة لحقوق الأفراد، فإن عیب السبب یحتل الأهمیة الأولى فیها 

یبرز عیب السبب ذلك أنه على مصدر القرار الاستناد إلى أسباب حقیقیة وواقعیة في اتخاذه القرار، ف

عندما تتجاوز مصدرة القرار الشروط التي یوجب القانون أو المبادئ العامة إتباعها فیما یصدر عنها من 

قرارات إداریة، یؤدي تخلفه إلى إلغاء القرار الإداري الذي أضحى یحتل مكانة هامة وبارزة بین أوجه 

.الطعن بالإلغاء لمل تتمتع به الإدارة من امتیازات

القرارات الإداریة جمیعها دون استثناء یجب أن تقوم على سبب یبررها وتهدف من القاعدة فيلأن

وراءه إلى تحقیق المصلحة العامة، فهناك قاعدة أخرى أن هذا العیب لا یعتبر من النظام العام ولیس 

احب المصلحة، للقاضي الإداري أن یثیره من تلقاء نفسه والحكمة من هذا العیب لا تثور إلا من قبل ص

ولكن للكشف عن هذه القاعدة وكیفیة تطبیقها وصلاحیات القاضي الإداري في إلغاءه، هو ما حملنا على 

كیف یمارس القاضي الإداري دوره :   طرح الإشكالیة والتي تبرر بشكل أدق من خلال السؤال المطروح

ائري ؟في الرقابة على عیب سبب القرار الإداري في النظام القضائي الجز 

تفرض علینا طبیعة الموضوع إتباع منهج تحلیل المضمون أو المنهج التحلیلي لأنه یعتبر الوسیلة 

الأكثر تعبیر عن وصف عیب السبب في القرار الإداري، وتحلیل سلطات القاضي الإداري ومختلف 

  .صلاحیاته وهو بصدد البحث في دعوى الإلغاء التي تمثل النزاع المطروح علیه

  :المحورین التالیین ابة على هاته الإشكالیة المطروحة عملنا على تقسیم الدراسة إلى وللإج

  مفهوم عیب السبب- 1

رقابة القاضي الإداري على عیب انعدام السبب- 2

مفهوم عیب السبب - 1

للتعرف على عیب السبب یتعین علینا أن نبین معنى ركن السبب باعتباره ركن من أركان القرار 

ومن أجل تعریفه نوضح معناه من جهة ومن جهة أخرى ،ي یؤدي تخلفه إلى قیام هذا العیبالإداري  والذ

  .تمییزه عن باقي العیوب الأخرى وأخیرا إلى سلطة الإدارة إزاء هذا الركن 

تعریف ركن السب- 1-1

  تمیمل إداري لابد أنـــــصاح وتعبیر عن الإرادة الملزمة وكل عــــفالقرار الإداري هو عمل إداري وإف

  رة بل تكون نتیجةهذه الفكرة لا تولد من تلقاء نفسها في ذهن رجل الإدا،عن اختیار توحى به فكرة معینة
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.motifimpulsif1الدافع بالسبب الملهم أودیجيهذا الأمر الخارجي عنه یسمیه ،لأمر خارجي عنه

بقة على القرار ،بعیدة عن رجل یتلخص سبب القرار الإداري بأنه الحالة الواقعیة أو القانونیة الساو 

ذلك أن الإدارة عندما تتخذ قرار ما لا ،2الإدارة ومستقلة عن إرادته وتدفعه إلى التدخل لإصدار قرار ما

  .... تفعل ذلك اعتباطا ودون مسوغ بل دائما لمواجهة حالة واقعیة أو قانونیة تتمثل في كذا وكذا 

عام بتصرفات دون مبرر إنما نتیجة قیام الموظف الهكذا السبب في توقیع الجزاء التأدیبي لم یتمف

والسبب في فض المظاهرات ،ي تعد من قبیل الأخطاء التأدیبیةمخالفة لتشریع الوظیفة العمومیة والت

، والسبب في تعیین أحد أفراد في نظام العام من جراء هذه المظاهرةوتفریقها هو الإخلال أو التهدید بال

  .3، وحاجة الإدارة إلى شغلها تحقیقا للصالح العامهذه الوظیفة ممن یشغلهاة هو خلووظیفة عام

  :لقیام السبب المبرر لإصدار القرار یتعین توافر 

: الأسباب القانونیة- 1- 1-1

شروعیة القرار الصادر بناء هي الأسس القانونیة التي یبنى علیها القرار وتعد شرطا ضروریا لم

، التنظیم أو قاعدة نیة مكتوبة واردة إما في الدستور، القانونعدة قانو ، وتتمثل هذه الأسباب في قاعلیها

  .4المبادئ العامة للقانون أو قاعدة عرفیةمبدأ من غیر مكتوبة سواء كانت 

، وكذا ترقیة على أساس الأقدمیة المطلقةومن أمثلة الحالة القانونیة مدة الخدمة فیما یتعلق بال

یستوجب توفر ة معینة، وإنهاء خدمة الموظف بإحالته على التقاعدالشروط المطلوبة للحصول على رخص

، وهي تقدم هذا الموظف للإدارة بطلب إحالته على التقاعد ویتمثل هذا الطلب سبب حالة قانونیة معینة

، أو تقدیم الموظف طلب الإحالة على الاستیداع أو طلب الة قانونیة تستند إلیها الإدارةقانونیا أو ح

  .5الاستقالة

: الأسباب الواقعیة- 2- 1-1

تتمثل  الحالة الواقعیة في حدوث أوضاع أو اضطرابات نتیجة كوارث طبیعیة كالزلازل والفیضانات  

والحرائق، أو بفعل إنساني كالفوضى أو التخریب، وهو ما یدفع الإدارة المعنیة التدخل لإصدارات إداریة، 

ي البلدي كل الاحتیاطات الضروریة لضمان یتخذ رئیس المجلس الشعب11/10طبقا للقانون :مثال

سلامة وحمایة الأشخاص والممتلكات، ومن ثم یقوم بتنفیذ كل تدابیر الأمن التي تستوجبها البلدیة 

، كما یقوم وظروفها، كذلك یتخذ كل القرارات المتعلقة بهدم الجدران والعمارات والبنایات الآیلة للسقوط

  . یة من الأمراض المعدیة ومكافحتها وكذلك السهر على حمایة البیئةبكل الإجراءات الاحتیاطیة للوقا

المعنى الحقیقي له سنحاول أن نمیزه عن واستكمالللإحاطة بمفهوم السبب في القرار الإداري، 

، فالأصل أن الإدارة لابد أن یقوم قرارها الإداري على سبب یبرره )التعلیل(التسبیب في القرارات الإداریة 

  ،    نت سلطتها في إصداره، سواء كانت سلطتها مقیدة أو تقدیریةمهما كا

وأن تفصح عن أسبابها في صلب قرارها ما لم أما تسبیب القرار الإداري فهي  غیر ملزمة بالتسبیب

  .یلزمها المشرع بذلك
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على أنه في غیاب كل قید یلزم : "وفي هذا السیاق قضى مجلس الدولة الفرنسي في أحد أحكامه

، وعلیه استقر القضاء الإداري "ارة بالإفصاح عن أسباب  قرارها فإنها لا تكون ملزمة بتسبیب قرارها الإد

في هذا الصدد على أن كل القرار الإداري سواء كان لازما  تسببیه أم لا، یجب أن یقوم على سبب یبرره 

        .6صدقا وحقا أي في الواقع والقانون، وذلك كركن من أركان انعقاده

السبب ركن من أركان القرار الإداري وبالتالي نبرز الفارق بینهما في أن الأمر الذي یستوجب أن

غیابه یجعل القرار منعدما لأنه كأصل عام یجب أن یستند كل قرار إداري إلى أسباب صحیحة وموجودة، 

و التزاما فرضه القاضي أما التسبیب فهو إجراء شكلي لا یرقى لمرتبة ركن القرار، والسبب واجب قانوني أ

  .الإداري ومخالفته تعیب القرار الإداري

مجلس على السلطة التقدیریة للإدارة و له دور في مجال رقابة القاضيجوبيالو إلا أن التسبیب 

حیث أن القرار جاء غیر مسبب في حین أن كل قرار إداري أو :  "الدولة الجزائري ذكر في إحدى قراراته

نجده جاء مخالفا لما سبق ذكره ولم یمیز بین السبب كركن من أركان القرار 7..."قضائي یجب أن یسبب

الإداري وبین التسبیب وهو عنصر من عناصر الشكلیة، والمشرع هنا لا یلزم الإدارة بتسبیب قراراتها في 

  .حین یأتي مجلس الدولة ویشدد على أن كل قرار إداري یجب تسببیه

فلو ؟، هل أخطأ مجلس الدولة في استعمال المصطلح الصحیح: نهعلى أذةتاالأسبعض علق هنا

، أو أنه 8قال أن كل قرار إداري یجب أن یبنى على سبب باعتبار هذا الأخیر ركن من أركانه لكن أدق

أراد إلزام الإدارة بتسبیب قراراتها وهذا قول غیر سدید لأن القرار یحدث آثاره القانونیة حتى وإن كان غیر 

  .لتالي موقف مجلس الدولة هنا لا یتماشى والاتجاه الغالب في الفقه والقضاء الإداري المقارنمسبب وبا

لصحة ركن السبب في القرار الإداري ینبغي أن تتوافر فیه مجموعة من الشروط، فیجب أن یكون 

علیها و ،السبب  مشروعا بحیث یحدد المشرع للإدارة سبب أو أسباب معینة حال إصدارها بعض قراراتها

الالتزام بهذه الأسباب وإن خالفتها وأصدرت القرار استنادا إلى سبب أجنبي كان قرارها في هذا الشأن 

  .9باطلا لقیامه على سبب غیر مشروع

علیه في فإذا أصدرت الإدارة قرار بفصل موظف من الوظیفة فوجب أن یكون السبب المستند 

للفعل التأدیبي المرتكب من جانب الموظف وتصنیفه أي وجوب ذكر الإدارةإصدار هذا القرار مشروعا

یجب أن تكون : ، وأن یكون قائما وحالا عند إصدار القرار، ولهذا الشرط شقان10ضمن الأخطاء الجسیمة

ومن جهة أخرى یجب جهةالوقائع التي استندت علیها الإدارة في إصدار قرارها قد وقعت فعلا هذا من 

كون ركن السبب قد استمرت حتى تاریخ إصدار القرار وذلك تطبیقا للقاعدة أن تكون تلك الوقائع التي ت

  .11العامة التي تقضي بأن تاریخ صدور القرار هو الوقت الذي یجب الرجوع إلیه لتقدیر مدى مشروعیته

أن : ومثال ذلك،12ومن هنا زوال الوضع لا یعطي للإدارة أحقیة إصدار القرار والاستمرار فیه

ومع ذلك یصدر القرار من الإدارة بقبول الاستقالة، وكذلك لا اعدل عنهیطلب الاستقالة ثم یقدم  موظف
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یعتد بالسبب الذي لم یكن موجودا لحظة صدور القرار ولكنه تحقق في میعاد لاحق على صدوره ، لأن 

  .13رور القرادالعبرة هي وقت ص

  تمییز عیب السبب و العیوب الأخرى - 1-2

الإداري هو سنده القانوني، فإن هذا السبب ما هو إلا وسیلة تدفع الإدارة إذا كان سبب القرار 

لإحداث أثر معین بغیة تحقیق هدف عام یمثل غایة لكل القرارات الإداریة وهي المصلحة العامة، وهذا ما 

،  ویتحدد منهج بحثنا في التمییز بین عیب السبب وعیب14ذهبت إلیه المحكمة الإداریة العلیا في مصر

  .عیب الغایة من ناحیة أخرىعیب السبب و المحل من ناحیة، و 

  : السبب والمحل- 1- 1-2

محل القرار الإداري هو الأثر القانوني المباشر والحال لهذا القرار، وما یحدثه من تغییر في المراكز 

القرار ما إذا ، ویتنوع الأثر الذي یحدثه القرار الإداري بحسب نوع15اشائها أو تعدیلها أو إلغائهالقانونیة بإن

  .كان القرار  تنظیمیا لائحیا أو قرار فردیا

العیب الذي یلحق أساسا بركن المحل في القرار الإداري هو عیب مخالفة القانون في حین أن هذا 

لأن مخالفة الاختصاص ،القرارات الإداریة وتجعلها باطلةالعیب یشمل على جمیع العیوب التي تصیب 

روج عن الشكلیات والإجراءات المقررة أو إساءة استخدام السلطة والانحراف بها المحدد بالقانون أو الخ

عن هدفها أو انعدام الأسباب القانونیة أو الخطأ في التكییف القانوني للوقائع، یعبر في جمیع الأحوال 

ون بمعنى عن مخالفة للقانون إلا أن فقه القانون العام والقضاء الإداري درجا على اصطلاح مخالفة القان

  .16أضیق وحصروه في العیب المتعلق بمحل القرار الإداري فقط

وذلك بإتباع عمل من الأعمال ( تتنوع صور مخالفة القانون من المخالفة المباشرة للقاعدة القانونیة 

قد یكون هذا الخطأ( ، إلى الخطأ في تفسیرها )المحرمة لهذه القاعدة أو الامتناع عن القیام بعمل تستلزمه

ا القانون للحصول بقصد من الإدارة في سبیل التحایل على القانون كوضع شروط جدیدة لم ینص علیه

، )، أو قد یقع الخطأ بغیر قصد نتیجة وجود إبهام أو غموض في القاعدة القانونیةعلى رخصة معینة

  .  17بالإضافة إلى الخطأ في تطبیق القاعدة

حل، فبالرغم من أن السبب أمر لازم لترتیب المحل فمن لا ارتباط بین صحة السبب ومشروعیة المف

الجائز أن یكون سبب القرار الإداري صحیحا إلا أن محله غیر مشروع، ذلك لكونه غیر جائز أو غیر 

ممكنا قانونا كأن یصدر قرار بترقیة موظف فالأثر الناجم عنه هو تغییر منصبه من درجة أو سلم إلى 

أن الموظف توفي قبل صدور القرار سوف لن یكون ممكنا، وفي هذه الحالة درجة أو سلم أعلى، فإن ثبت 

  .18یبطل القرار بالرغم من سلامة سببه وهذا یؤكد الاستقلال بین ركني السبب والمحل في القرار

  :السبب والغایة- 2- 1-2

لإداري، التي یسعى إلیها متخذ القرار ا19الغایة أو الهدف من القرار الإداري هي  النتیجة النهائیة

ویمكن اعتبارها حالة نفسیة داخلیة توافرت لدى مصدر القرار فرجل الإدارة عندما یواجه حالة واقعیة 
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ویرى أنه قد سمحت له فرصة التدخل واستعمال اختصاصاته فإنه یفكر ویقدر على ضوء ما لدیه ،معینة

  .20من اعتبارات النتائج التي یمكن أن تنجم عن تدخله

ة التي یسعى لتحقیقها قد یكون الحرص على المصلحة العامة وقد یكون الرغبة في والغایة المنشود

، في حین 22السلطةاستعمالفي بالانحرافوعدم تحقیق هذه الأهداف یعرف 21تحقیق مصلحة شخصیة

ها أن سبب القرار الإداري كما أوضحناه یمثل الحالة الواقعیة أو القانونیة المبررة لإصدار القرار والتي ل

، وبهذا فإن السبب هو مقدمة ضروریة لكل قرار یتخذه ویمكن 23طبیعة موضوعیة مستقلة عن رجل الإدارة

  .      24اعتباره نقطة البدء فإن الغایة من القرار هي الرحلة النهائیة للقرار الإداري وتعتبر نقطة الوصول

ة وسهلة  لأنها تنصب على تكون الرقابة القضائیة على أسباب القرار الإداري أو محله واضح

معطیات موضوعیة على عكس الرقابة على ركن الغایة أو الهدف في غایة من الصعوبة لأنها تنصب 

على معطیات ذاتیة من طبیعة نفسیة  والبحث عن الهدف الذي من أجله تم إصدار القرار الإداري هو 

  .امةكقرارات نزع الملكیة للمنفعة الع،25البحث عن نوایا الإدارة

رغم اختلاف ركن السبب عن ركن الغایة إلا أنه مما لا شك فیه وجود علاقة وطیدة بینهما تجعل 

في بعض الأحیان أحدهما یؤدي مهمة الآخر فإذا عاقبت الإدارة موظفا لم یقترف ذنبا بقصد الانتقام 

  .26تعمال السلطةالشخصي، فإنه یمكن الطعن بهذا القرار إما لانعدام السبب أو إما لعیب إساءة اس

یصدر على أساس أسباب وهمیة أنوبطبائع الأمور القرار الإداري الذي یكون معیبا في أسبابه أو

، وقد یتقاربان 27غیر مشروعة فإنه عادة وفي ذات الوقت یكون معیبا في أغراضه ولا یحقق هدف مشروع

مة هي منع وقوع الإخلال بالأمن إلى حد كبیر في حالة صدور أنظمة الضبط الإداري وغایة هذه الأنظ

تیح لرجل الذي یأو الاضطرابات، وبنفس الوقت الإخلال بالأمن والحد من الاضطرابات هي السبب 

  .28فقیام الإخلال بالأمن هو السبب والرغبة في قمعها هي الغایةالإدارة التدخل بناء على أنظمة الضبط ،

رغم اتصالهما الوثیق فإنه من السهل تمییزهما في أن ركني السبب والغایة من كل ذلك،الخلاصةف

كل قرار إداري سلیم ولكل منهما دور هام، فالباعث في القرار الإداري یختلف كل الاختلاف عن السبب 

    .الذي یبرر إصدار القرار مثلما یختلف عن محل القرار الإداري وفحواه

ط بعضها ببعض وینتج عن ذلك أن عدم والحقیقة أن كافة أوجه إلغاء القرارات الإداریة یرتب

مشروعیة القرار الإداري غالبا ما تظهر في أكثر من ركن من أركان القرار الإداري في نفس الوقت، 

بحیث یمكن في كثیر من الأحیان الاكتفاء بالرجوع إلى أحدهما دون العیوب الأخرى، إذا كان هذا العیب 

  .29أكثرها ظهورا وأیسرها إثباتا

فالوالي : التحكم في ركني السبب والمحل والغایة في القرار الإداري نضرب المثال التاليومن أجل 

وهو یمارس سلطة الحلول بالنسبة لجمیع بلدیات الولایة أو جزء منها یصدر قرارات تمس بلدیة ما 

س البلدیة عن للمحافظة على الأرواح والممتلكات عندما لا تلتزم سلطات البلدیة بذلك، وبالتالي امتناع رئی

  لطةـــــــبب في القرار الإداري ومحله تدخل الســــــــات یشكل ركن الســــــــاتخاذ أي إجراء لحفظ الأرواح والممتلك
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  .الإداریة وحلولها محل سلطة أخرى، وهدفه حفظ النظام العام

  سلطة الإدارة إزاء أسباب القرار الإداري- 1-3

واع من درجات الرقابة على القرارات الإداریة حسب یقوم فقه القانون الإداري على عدة أن

الصلاحیات التي یملكها القاضي في الرقابة منها الرقابة الضیقة  والرقابة الواسعة، وهذا بالنظر إلى 

  30وهذا ما سنمیزه بهذا الصددا للقرار مقیدة أو سلطة تقدیریة السلطة الممنوحة للإدارة في إصداره

  :یةالسلطة التقدیر   - 1- 1-3

التدخل أو عدم التدخل أو تمتع الإدارة بهامش من الحریة فيتعرف السلطة التقدیریة على أنها ت

عندما لا یكون مسلكها قد أملاه راه مناسبا، أي توجد هذه السلطة لول تــــــحق اختیار أي حل من الح

  .31القانون مسبقا

لة قانونیة تخول الإدارة حق الاختیار وهناك من یرى جوهر السلطة التقدیریة  ینحصر في أنها وسی

بین قرارین أو مسلكین أو أكثر، باعتباره  الأكثر ملائمة وفي كل الأحوال القرار الذي تختاره الإدارة 

  .32سیكون متفقا مع المشروعیة

تمتع تتصب جل التعریفات في مجرى واحد، وهو عندما تمارس الإدارة اختصاصاتها القانونیة حیث 

وهو الأصل، فلها حق التدخل من تصرف في تقدیر الظروف وتكییف الوقائع المعروضة أمامهابحریة  ال

وتحدید الوقت المناسب ،لمواجهة هذه الظروف33عدمه وحق اختیار الحلول التي ترى أنها الأنسب

  .للتدخل وكیفیة مضمون القرار الذي تتخذه

، وأبرز مثال 34یصلح عمله وما یصلح تركهوبالتالي فالقانون یترك لها حریة التقدیر لتحدید ما

على ذلك أنه بمجرد حدوث اضطرابات تمس بالنظام العام في الدول، فالقانون یمنح لجهة الإدارة حریة 

وهنا من العسر على المشرع ،التصرف في إصدار قرارات ضبطیة وما تقتضي هذه القرارات من إجراءات

ائع التي من شأنها الإخلال بالنظام العام والتدابیر اللازمة لمواجهة مهما بلغت إمكاناته أن یحدد سلفا الوق

الإدارة عند كما هو الحال بالنسبة لقرارات الترقیة المعتمدة على عنصر ومعیار الكفاءة، ف، هذا الإخلال

إلى كفاءته أم ق بها استنادا ــــــــف المعني بالترقیة هو الأحـــــــــعما إذا كان الموظإصدارها للقرار تقرر

  .35خلاف ذلك

وفي هذه  الحالات طالما الإدارة تختار ما تشاء من أسباب إصدار القرار وطالما لم تفصح عنه 

فإنه یتضاءل دور السبب في إخضاعه للرقابة القضائیة، ویؤدي إلى خلق نوع من القرینة في صحة 

وخرقها للقانون طالما أن الإدارة في هذا القرار، هنا من الصعب أن یثبت رافع الدعوى تعسف جهة الإدارة 

في القرارات الإداریة یعتبر ضمان للحد من الو جوبيالمجال تتمتع بسلطة تقدیریة لدلك نجد التسبیب 

. السلطة التقدیریة خاصة وأن الرقابة القضائیة هي الملاذ الوحید للمواطن لحمایة حقوقه

  : السلطة المقیدة- 2- 3- 1

  ذاتل معین متى تتوافر بعض الشروطـــمقیدة عندما یلزمها القانون بمباشرة عمتكون سلطة الإدارة
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الصلة بالوقائع أو القانون، ولا یكون لها أیة سلطة تقدیریة في التكییف القانوني للوقائع التي تتدخل على 

  .36أساسها لإصدار قرارها الإداري، بل تتصرف على وجه معین دون أن یكون لها حریة الاختیار

فتكون سلطة الإدارة مقیدة مثلا في مجال منح التراخیص إذ یتعین علیها منح الترخیص لصاحب 

الشأن الذي استوفى الشروط القانونیة بمجرد تقدیم الطلب، وكذلك بالنسبة لقرارات الإحالة على التقاعد 

ولا یحق للإدارة أو الموظف فعندما یبلغ الموظف سن التقاعد المقررة قانونا یؤدي ذلك تلقائیا إلى تقاعده،

  .ونفس الأمر بالنسبة للترقیة بالأقدمیة، ذاته الاختیار بین إحالته أو عدم إحالته على التقاعد

وهنا یبرز دور السبب في مجال الرقابة على مشروعیة القرار لثبوت الإدارة بخرقها للنص المقید 

تعسفها ویصبح قرارها عرضة للإلغاء، إلا أن لإرادتها، وهو ما یجعل رافع الدعوى من الیسیر أن یثبت

اء على روح ـــــــواقب إذ یؤدي إلى شل حركة الإدارة والقضــــــالإسراف في التقیید یترتب علیه أوخم الع

  .37الإبداع والابتكار

لذا ولدواعي تحقیق المصلحة العامة یتطلب أن یترك المشرع للإدارة سلطة تقدیریة في بعض 

الغالب أن المشرع قد یقید الإدارة بأكثر من ف، 38كنها من مراعاة مختلف الظروف والمستجداتالحالات لیم

قید لكن لا یكبلها بكل القیود مرة واحدة وإنما یمنحها جانب من الحریة في التصرف، وهذا ما یحدث عادة 

  .39بالنسبة لاختیار الوقت الملائم لاتخاذ التصرف

صاص المقید أو الاختصاص لإدارة كله ینحصر في الاختلأنه لا یتصور أن یكون نشاط ا

، فالتقیید قد یوجد كلاهما في سبب القرار الإداري ولكن بنسب متفاوتة فقدر التقیید والتقدیر التقدیري

، على أساس القدر الغالب لكل منهمایختلف في ذلك التصرف  وهنا یوصف التصرف بالتقدیري أو المقید 

عتبر مقیدة بخصوص برنامج وعدد وطبیعة الامتحانات وتقدیریة بشأن تقییم فسلطة لجنة الامتحان ت

ولهما ــــــــبب ومدى شمــــــتقدیر والتقیید في ركن الســـــــــوفیما یلي سنبین مدى ال،40حینــــــمؤهلات المترش

  .بالرقابة القضائیة

  رقابة القاضي الإداري على عیب انعدام السببــ 2

القضائیة على سبب القرار الإداري في وقت متـأخر فبرزت في قضاء مجلس الدولة نشأت الرقابة

الفرنسي في بدایة القرن الحالي، وشایعه في ذلك القضاء الإداري الجزائري سواء في قرارات المجلس 

  .199841سنة قرارات مجلس الدولة بعد إنشائه منذ االأعلى والمحكمة العلیا وكذ

بر كغیره من أركان القرار الإداري فإن تخلفه یؤدي إلى عیب عدم وجود هذا وطالما السبب یعت

الركن، ذلك أن رجل الإدارة لا یصدر قراراته بناء على أهواء أو میولات معینة وإنما یستند إلى أسباب 

داري واقعیة أو قانونیة تسوغ له ذلك، حیث یتأكد القاضي الإداري من أن هذه الأسباب المكونة للقرار الإ

، وصولا إلى رقابة )المطلب الثاني(، ثم یراقب الوصف القانوني لها )المطلب الأول(صحیحة مادیا 

  ). المطلب الثالث(ملائمة القرار الإداري ومدى تناسبه والنتیجة التي انتهى إلیها 
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    عائالرقابة على الوجود المادي للوقــ 1ــ2

د المادي للوقائع في كافة لإداري بخصوص الوجو تخضع جل القرارات الإداریة لرقابة القضاء ا

القانوني للسببوالظروف أي سواء كانت سلطة الإدارة مقیدة أم تقدیریة، على عكس التكییف الأحوال

  .وعلى الملائمة على النحو ما سیرى تبعا

هو الإلغاء وإذا تبین انعدام الوجود الفعلي للأسباب القانونیة أو الواقعة كان مآل القرار  الإداري 

لأنه مشوب بعیب السبب، وبهذا الخصوص إذا تقرر إنهاء مهام موظف أو سلطت علیه عقوبة تأدیبیة 

فالقاضي الإداري یتأكد من ارتكابه فعلا الجریمة التأدیبیة التي عوقب من أجلها، فإذا توصل إلى أنه لم 

ار لانعدام السبب  ملف رقم یرتكب هذه الأخطاء أو غیر موجودة مادیا، فیصدر حكمه بإلغاء القر 

  .2004/03/1642بتاریخ 010020

المدیر / قضیة ق،ع 2002/03/18بتاریخ 0048/3قرار صادر عن مجلس الدولة ملف رقم 

، ویعتبر هذا الحد الأدنى للرقابة "یتعین رفض الدعوى لعدم التأسیس "........العام للوظیف العمومي 

تي توصل إلیها القضاء الجزائري في رقابته للوجود المادي للوقائع ما قرره القضائیة، وأیضا من القرارات ال

المتضمن توجیه 02/02/2005مجلس الدولة عند إبطاله قرار الغرفة الوطنیة للموثقین المؤرخ في 

الموثق استنادا إلى عدم مناقشة التهم المنسوبة إلیه وعدم التحقق من ) ص، ص ( عقوبة التوبیخ للأستاذ 

  .43تها في حقه خاصة وأن الموثق فندهاثبو 

لا یلزم المشرع بأن توضح الأسباب التي اعتمدت علیها في اتخاذ قراراتها ولكن إذا اختارت عندما

الإدارة ذكر سبب معین، فالقضاء یراقب مدى التحقق ذلك السبب بالفعل، فإذا تمسكت الإدارة بداعي 

حقق من صحة دفوعها، وإذا وضعت شروطا في مجال معین الأمن أو النظام العام وجب على القاضي الت

  .وجب علیها احترامها وإلا عرضت قرارها للإلغاء

متى كان من المقرر قانونا أنه یجوز للإدارة رفض : "هذا ما أكدته المحكمة العلیا بالجزائر بقولها

س بالنظام العام وهذا تسلیم جواز سفر أو رفض تمدید أجله متى رأى أن التنقل للخارج من شأنه أن یم

، وفي نفس السیاق ما قضت به الغرفة الإداریة 44..."دون أن تكون ملزمة بتوضیح أسباب رفضها 

یتعین على الإدارة معاقبة وفحص ما إذا "11/07/1981المؤرخ في 22236بالمحكمة العلیا، قرار رقم 

لعام أو یمس بالنظام العام وذلك لرفض كان البناء من شأنه أن یلحق خطورة بالصحة العامة أو الأمن ا

  .45..."إعطاء رخصة البناء 

لابد أن تكون قرارات الإدارة مؤسسة على أسباب  موجودة فعلیا سوا كانت قرارات من خلال هذه ال

سلطتها تقدیریة أو مقیدة وهذا ما أقره القضاء الإداري الجزائري من خلال  تلك القرارات وإقرار أحقیته في 

بة على الوجود المادي للوقائع، والتأكد من صحة الوقائع التي استندت إلیها الإدارة في إصدار قراراتها الرقا

  .فإذا تبین له انعدام الوجود المادي للوقائع كان مآل القرار هو الإلغاء
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  الرقابة على التكییف القانوني للوقائع ــ 2ــ2ــ2

بعد أن یتبین للقضاء من توفر الوقائع التي استندت إلیها الإدارة، فإنه ینتقل إلى المرحلة الثانیة 

":أنهلتكییف اویعرف، 46ویباشر  عملیة التحري و والتقصي حول ما إذا كان لهذه الوقائع وجود قانوني

یراد نطاق قاعدة القانون التيإعطاء الواقعة الثابتة لرجل الإدارة اسما أو عنوانا یحدد موضوعها داخل 

عملیة التكییف تنصب على التأكد من سلامة الوصف القانوني الذي أسبغته تطبیقها، وبعبارة أخرى فإن

  .47"الإدارة على هذه الوقائع

بمعنى أنه لو تبین للقاضي الإداري صحة الوقائع مادیا ولكن اتضح أن الإدارة قد أخطأت في 

لوقائع فإنه یحكم بإلغاء القرار لوجود عیب في سببه ومثال ذلك، إذا كان مثار تطبیقها القانوني لهذه ا

النزاع هو التكییف القانوني لخطأ مهني یثبت أن الموظف فعلا ارتكبه، فهل هذه الأفعال المنسوبة إلیه 

بة من شكل خطأ مهني یسمح للإدارة بالتدخل وتوقیع العقوبة المناستصحیحة من الناحیة الواقعیة؟، وهل 

  .بین العقوبات التي یقرها القانون ؟

ما یث تكییفها القانوني وذلك بموجب وقد استقر القضاء الإداري الجزائري على رقابة الوقائع من ح

صل ضابط  قررته الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا إبطال قرار المدیر العام للأمن الوطني المتضمن ف

ة والجمع بین وظیفتین، وذلك بعد التحقق من عدم صحة تلك الوقائع ته المتكرر شرطة استنادا إلى غیابا

كون الضابط المعني لم یوظف لدى وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بل كان یشارك في أشغال لجنة 

بالرغم من ثبوت ... "كذلك في قرار صادر عن مجلس الدولة،48وزاریة بصفته ممثلا للأمن الوطني

قرر مجلس الدولة أن هذا التصرف لا " ...سلیم مفاتیح شقة إلى مدیر القطاع الصحي امتناع عامل من ت

  .یشكل خطـأ مهني یستوجب تسلیط عقوبة التوبیخ علیه

الملاحظ أن هناك مجالات یمتنع فیها القاضي الإداري على رقابة التكییف القانوني للوقائع ذلك 

الإداري الجزائري لم یقف عند الوجود المادي للوقائع ، هكذا فإن القاضي 49لأنها یصعب علیه أن یتدخل

بل قد مارس رقابته على القرارات الإداریة من حیث تكییف الإدارة للوقائع ومدى مطابقتها للقانون، ولم 

یدع للإدارة حریة في التكییف وهذا یعتبر كقید على سلطة الإدارة التقدیریة، ولم یدع لها أي مجال في 

  .وقائعحریة التكییف ال

  رقابة الملائمة على سبب القرار الإداري- 3- 2- 2

القاعدة العامة أن القاضي الإداري یراقب الوجود المادي للوقائع وتكییفها القانوني ولیس له أن 

مجال الملائمة هنا متروك لتقدیر الإدارة، ولكن هذه القاعدة یراقب خطورة هذه الوقائع وأهمیتها لأن 

اضي سابقا وأصبح یقحم نفسه في تقدیر الإدارة لخطورة الوقائع وفحصها مدى كانت محظورة على الق

تناسبها مع عنصر السبب، وهنا یجب أن یتناسب مضمون القرار الإداري للأسباب الواقعیة التي دفعت 

  .50الإدارة إلى اتخاذه
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یكون التوازن أن : 51یقصد بالملائمة بالنسبة لعیب السبب والتي یصطلح علیها بالرقابة القصوىو 

، ونجد أن القاضي الإداري امتنع طویلا عن 52بین الوقائع التي یبنى علیها القرار والنتائج المترتبة علیه

مراقبة تقدیر الإدارة للوقائع ولكن على أساس أنه لم یكن قاضي ملائمة، ولكن لمواجهة سلطات الإدارة 

لدولة الفرنسي مبادئ قانونیة وهذا ما تجلى من خلال التقدیریة في تكییفها وتقدیرها للوقائع ابتدع مجلس ا

  .Gomel53و قرارLaGrangeقرار: القرارین الشهیرین

وتبعه بعد ذلك القضاء الإداري الجزائري في العدید من قراراته من بینها القرار الصادر في 

لعلیا في حیث اعتبرت المحكمة ا) قضیة والي ولایة برج بوعریریج ضد شركة س ( 1994/07/24

  .54"أن القاضي الإداري مؤهل بتقدیر ملائمة التدابیر المأمور بها لمتطلبات الوضعیة " إحدى حیثیاتها 

سعى القضاء الإداري جاهدا من خلال إبداعه مجموعة من المبادئ العامة أملا في إعادة حیث 

حقوق الأفراد وحریاتهم، ومن بینها التوازن بین السلطة التقدیریة اللازمة التي تتمتع بها الإدارة العامة و 

ظهرت الرقابة على الغلط البین الذي ینصرف أساسا إلى تقدیر الإدارة وتكییفها للوقائع ویحكم على الغلط 

  .الذي شاب هذا التقدیر ویستدل علیه بالاعتماد على عناصر موضوعیة تستشف من ملف الدعوى

فقه بأنه الخطأ الواضح في التقدیر الذي یثیره ویعرف الخطأ البین كنظریة قضائیة من غالبیة ال

الخصوم ویدركه القاضي والذي لا یترك مجالا للشك ویتعارض مع المنطق السلیم وتتجاوز به الإدارة الحد 

  .55المعقول في الحكم الذي تحمله على الوقائع ویكون سببا لإلغاء قرارها

وفي ذلك قضى المحكمة العلیا في ،ه النظریةلابد لنا أن نتطرق إلى تطبیقات القضاء الجزائري لهذ

ق إ م، الخاصة بطلبات المرافعة ترك 531تطبیقا للمادة ..."حیث أن: قضیة یحیاوي ضد وزیر العدل

لوزیر العدل تقدیر الأسس التي یؤسس علیها طلبه بالمراجعة وبالنتیجة فوزیر العدل حر في إخطار أو 

  .جعة مادام ذلك یدخل في نطاق الاختصاص التقدیريعدم إخطار النائب العام بطلب المرا

غیر أن قرارها ومادام یصنف من ممارسة حق محمي قانونا أي حق الدفاع فإنه یشكل في نفس 

الوقت مساسا خطیرا لحریة أحد الأفراد وإن مثل هذا القرار یجب أن یكون مسببا ،وأن وزیر العدل وبقراره 

          .56"لب المراجعة المقدم من الطاعنقد ارتكب غلط واضح في تقدیر أسس ط

كما أكد القضاء الإداري الجزائري تطبیق أحكام هذه النظریة وذلك بمناسبة حكم الغرفة الإداریة 

وزیر التعلیم العالي، وزیر الصحة العمومیة، المدیر العام : (ضد) م.م(بالمحكمة العلیا بخصوص قضیة 

من المقرر قانونا أن قرارات اللجنة الجامعیة الوطنیة غیر قابل "":، حیث جاء بمایلي)للوظیف العمومي

  ."للاستئناف، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بمخالفة القانون غیر سدید

أن الطاعن لا یثبت وجود غلط مادي أو غلط في موضوع -في قضیة الحال- ما كان من الثابت 

ومتى كان كذلك . كون قد تضرر بفعل قرار اللجنة الجامعیة الوطنیةالمسابقة أو انحراف بالسلطة بحیث ی

  .57"استوجب رفض الطعن لعدم تأسیسه

  تندات المودعة ــــــتخلص من دراسة المســــــــحیث یس: "... كما قضى مجلس الدولة في قرار له بأن
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بسبب الأعمال أمام المجلس الأعلى للقضاء1996في الملف والنقاش بأن العارض أحیل سنة 

قام مجلس الدولة وبعد التصریح 1998یولیو 27حیث أنه بموجب قرار مؤرخ في ... : التالیة

باختصاصه، أن المجلس الأعلى للقضاء ارتكب خطأ صریحا في تقدیر للوقائع المنسوبة إلیه وأن ثمة 

قرار المجلس الأعلى حیث أن مجلس الدولة أبطل ... عدم توافق بین هذه الوقائع والعقوبة المسلطة

، وبالتالي أصبحت رقابة الخطأ الظاهر بمثابة صمام أمان للحد من اتساع مجال السلطة 58"للقضاء

  .التقدیریة للإدارة خاصة في المجال التأدیبي

اتجه أیضا مجلس الدولة الفرنسي إلى الرقابة على تناسب القرار الإداري ومحله خاصة فیما یخص 

، والتناسب هو العلاقة التي تربط بین عنصرین من عناصر القرار الإداري 59التأدیبیةرقابته على القرارات

وعلى الإدارة تقدیر ملائمته بین خطورة الحالة الواقعیة والتصرف الذي تتخذه حیالها، وبصفة ما یمكن 

لحقیقة إلى فكرة القول أن التناسب فكرة ملازمة للوظیفة القضائیة ، فالعدل یمثل بالمیزان الذي یشیر في ا

  .60التوازن أي عدالة متناسبة

والحالات التي یلعب فیها مبدأ التناسب دوره الرئیسي یتمثل في قرارات الضبط الإداري والقرارات 

التأدیبیة، ومن أجل ذلك بسط القضاء الإداري الجزائري رقابته على درجة التناسب بین الجزاء المسلط 

  .61تأدیبومدى الخطأ المرتكب في مجال ال

من "... عبر مجلس الدولة عن موقفه من مدى رقابة القضاء الإداري على سلطة التأدیبوهنا

الثابت فقها وقضاء أن رقابة القضاء الإداري لا تمدد إلى تقدیر نسبة درجة العقاب المسلط إلا إذا تبین 

في قضیة الحال بالنظر إلى لها عدم التلازم الواضح بین نسبتي الخطأ والعقوبة، وهو أمر غیر متحقق 

  .62"خطورة الخطأ الثابت في حق المستأنف 

نفس الأمر بالنسبة للقرارات الضبط الإداري إذ بسط مجلس الدولة رقابته على قرارات الإدارة استنادا 

إلى وظیفتها، فراقب درجة التناسب بین مضمون خطورة الحالة الأمنیة والقرار الإداري المتخذ، اعتبر أن 

خل الشرطة یتعین أن یبرر باعتبارات النظام العام، ویتعین أن یوجد تناسب صارم بین الخطر الفعلي تد

الذي یمس بالنظام العام وتدبیر الشرطة المتخذ قصد علاجه، ولا یتوقف على الوقائع وصحة الأسباب بل 

  .ین الإجراءات المتخذة یمتد إلى التحقق من أهمیة وخطورة الحالة الواقعیة، أي مدى التناسب بینها وب

هناك بعض الهیئات الإداریة المستقلة تملك العدید من الاختصاصات والسلطات إذ یمكن كما أن 

لها أن تجمع بین سلطة الضبط البحتة وسلطة العقاب في هذه النقطة تكون الرقابة القضائیة ضیقة، إذ أن 

  .ناسب العقوبات الصادرة عن هذه الهیئاتالاجتهاد القضائي في فرنسا یتجه نحو الرقابة الكاملة لت

وهكذا ، 63المشرع یحاول أن یواكب هذا الاجتهاد القضائي هذا المبدأ في مواجهة السلطة القمعیةف

فالقضاء الإداري الجزائري لم یكتفي بالرقابة على المشروعیة وحدها نظرا للامتیازات الواسعة لسلطات 

لملائمة ضرورة حتمیة من أجل إعادة التوازن بین حقوق الأفراد الإدارة التقدیریة، فقد أضحت رقابة ا

  .والتطورات الحاصلة لصالح الإدارة
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  خاتمةال

یتبین لنا مما سبق ذكره أن عیب السبب یعتبر أحد أوجه عدم مشروعیة القرار الإداري إما لعدم 

صحتها، وبذلك فتح المشرع استناده إلى وقائع صحیحة، أو خطأ في تكییف القانوني لتلك الوقائع إذا ثبت

سواء كانت هذه لأصحاب المصلحة اللجوء للقضاء في حالات تعسف الإدارة في سلطاتها الممنوحة لها،

  .السلطة مكبلة بتحدید المشرع للأسباب الواجب إتباعها أو تلك التي ترك لها فیها مجال من الحریة

كیف اتسعت رقابته لتشمل تدریجیا الرقابة ولقد أسند للقاضي الإداري رقابة هذه السلطات ورأینا

مایة لمبدأ المشروعیة ـــــــعلى حقوق الأفراد وحریاتهم وح) رقابة الملائمة(ع وخطورتها ـــــعلى أهمیة الوقائ

  .على السواء

انتهینا لنتیجة أنه مهما میزت الدراسات الفقهیة والاجتهادات القضائیة بین أوجه الإلغاء، إلا أنه 

رجاعها بالمفهوم الواسع إلى عیب مخالفة القانون، إلا أن القاضي الإداري لابد أن یمیز ویحدد یمكن إ

  .العیب الذي أصاب القرار الإداري

  : تأسیسا على ما تقدم فإننا نهیب بالقاضي الإداري مایلي

الدعوة إلى توحید الاجتهاد القضائي الإداري فیما یخص سلطاته في تقدیر عیب السبب في - 

.القرار الإداري، الأمر الذي یستلزم تخصص القضاة الإداریین للنهوض بالدور المنوط بهم

نهیب أیضا بمجلس الدولة أن یكون أكثر فعالیة ونشاط في الرقابة على الملائمة خاصة وأنه قد - 

طاق ــــــــضییقا منه لنقارن تـــــضاء الإداري المــــــظریات السابقة والتي ابتدعها القــــــطبق بعض نتائج الن

.السلطة التقدیریة

التنصیص على كیفیة إصدار مجلس الدولة لقراراته التي تقتصر في الغالب على سرد حیثیات- 

أو الفرنسي، وعدم تمییزه بین عیوب الدعوى دون مناقشة أو تفصیل أكثر عكس نظیره المصري
  .القرار الإداري الذي یكوم محل نزاع مطروح أمامھ
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بایة سكاكني، دور القاضي الإداري بین المتقاضین والإدارة، الطبعة الأولى، دار ھومة للنشر - 2
.2006والتوزیع، الجزائر، 

  .بوبشیر محند أمقران، إنتفاء السلطة القضائیة، دون دار نشر ،دون سنة نشر- 3
سلطة التقدیریة للإدارة، دراسة مقارنة، الطبعة ربیعة یوسف بوقرط، الرقابة القضائیة على ال- 4

  .2017الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
، دراسة "الانحراف بالسلطة"سلیمان محمد الطماوي، نظریة التعسف في استعمال السلطة، - 5

.1978مقارنة، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، الإسكندریة، 
، دار الفكر "دراسة مقارنة"اوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة سلیمان محمد الطم- 6

.2006العربي، القاھرة ،
سامي جمال الدین، قضاء الملائمة والسلطة التقدیریة للإدارة،دار الجامعة الجدیدة للنشر، - 7
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یة ودولة القانون في ظل سامي جمال الدین، الرقابة على أعمال الإدارة وفقا لمبدأ المشروع- 8

.2015، مؤسسة حورس الدولیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، 2014دستور 
.1996عبد الغني بسیوني عبد الله، القضاء الإداري، منشأة المعارف بالإسكندریة، - 9

حاحة عبد العالي، الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة، دراسة مدعمة بإجتھادات-10
مجلس الدولة الجزائري والمصري والفرنسي، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 
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